[bookmark: _GoBack]مناقصة علنية رقم 25/2016 لتلقي خدمات تنفيذ أعمال هدم، نقل وتخزين للوحدة القطرية لتطبيق قوانين التنظيم والبناء، وزارة المالية 

الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التنظيم والبناء ( فيما يلي- " الوحدة القطرية" أو " صاحبة الدعوة") تطلب بهذا تلقي عروض لتلقي خدمات تنفيذ أعمال هدم ، نقل وتخزين حسب المفصل في مستندات المناقصة. 
فترة التعاقد: سنة واحدة من يوم توقيع مخولي التوقيع من قبل صاحبة الدعوة على اتفاقية التعاقد. تحفظ الإمكانية لصاحبة الدعوة لتمديد فترة التعاقد بأربع فترات إضافية لغاية سنة واحدة كل فترة. 
شروط الحد الأدنى للاشتراك بالمناقصة:
يحق تقديم العروض لهذه المناقصة لمقدم عرض يستوفي كافة  الطلبات التالية ( بشكل مجتمع): 
1. لمقدم العرض تجربة وخبرة مثبتة بتنفيذ أعمال هدم مباني وتزويد أدوات للهدم، إخلاء وتخزين حسب المفصل في البند 3 من مستندات المناقصة والتي نفذها مقدم العرض فعلياً بالسنوات الخمس الأخيرة    (2012-2016) لهيئات عمومية، بحجم مالي 500,000 ش .ج في السنة على الأقل ( لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) بشكل مجتمع بالسنوات الخمس الأخيرة. في نطاق هذه الأعمال يجب على مقدم العرض عرض ثلاثة عمليات هدم مباني صلبة بحجم مالي 40,000 ش .ج كل مبنى. 
" هيئات عمومية" من أجل هذا البند :
مكتب وزارات حكومية : اتحاد حكومي – شركة حكومية ، شركة – تابعة للحكومة، سلطة محلية أو اتحاد أقيم حسب القانون. 
2. مقدم العرض هو مقاول مسجل بموجب قانون تسجيل المقاولين لأعمال هندسة البناء ، للعام 1969.
3. يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه تصريح بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ( الالتزام بإدارة حسابات ودفع مستحقات الضرائب) للعام– 1976  وتعديلاته لموظف مخول، مدقق حسابات  أو مستشار ضريبة، أو تصريح محوسب من موقع انترنت سلطة الضرائب يثبت أن مقدم العرض يدير سجلات حسابات بموجب أمر ضريبة الدخل ( النص الجديد) وقانون ضريبة القيمة المضافة للعام    -1975 أو أنه معفي من إدارتها وهو معتاد على تقديم تقارير لموظف الضريبة حول مدخولاته وأيضاً يقدم تقارير لمدير ضريبة القيمة المضافة حول الصفقات المفروض عليها ضريبة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة.  
4. مقدم عرض الذي هو شركة عليه أن يعرض وثائق أنه غير مسجل في سجلات مسجل الشركات كشركة مخلة بالقانون ولم يرسل له إنذار كالمذكور في البند 362أ من قانون الشركات ، للعام -1999 (فيما يلي :" قانون الشركات") حول كونه شركة مخلة بالقانون. " شركة مخلة بالقانون" بموضوع هذا البند هي شركة أو شركة خارجية انتهكت قانون دفع الرسوم أو دفعات أخرى وهي مدانة بدفعات بموجب البند 44(6) من قانون الشركات أو شركة أخلت بواجب تقديم تقارير بموجب تعليمات البنود 141 أو 348 من قانون الشركات. 
5. كفالة بنكية أو كفالة من مؤمن مرخص حسب تعريفه في قانون الرقابة على العقارات المالية ( تأمين) للعام  -1981 بقيمة 75,000 ش .ج سارية المفعول لغاية 27.2.2017
6. تصريح حول عدم وجود إدانات بمخالفات بموجب قانون العمال الأجانب ( حظر التشغيل غير القانوني وضمان ظروف عادلة) للعام -1991 (فيما يلي قانون العمال الأجانب) وبموجب قانون الحد الأدنى للأجور، للعام -1987. 
7. في حالة كون مقدم العرض اتحاد – تصريح محامي حول تسجيل الاتحاد مقدم العرض، وحقوق الموقعين باسمه وصلاحياتهم بإلزام الاتحاد بتواقيعهم، بما في ذلك صلاحياتهم لإلزام الاتحاد بالالتزامات موضوع هذه المناقصة. 
8. التزام مقدم العرض باستيفاء طلب استخدام فقط برامج حاسوب مرخصة. 
9. تفاصيل وتوصيات حول التجربة، القدرة الاقتصادية، القوى العاملة والمعدات التي تقع تحت تصرف مقدم العرض. 

10. نسخة التصريح بموجب قانون تسجيل المقاولين لأعمال هندسة البناء ، للعام -1969.


يمكن تنزيل كافة مستندات المناقصة، بدون دفع، ابتداء من تاريخ نشرها، من موقع انترنت دائرة المشتريات الحكومية بالعنوان www.mr.gov.il تحت العنوان مناقصات وزارية. 
يمكن توجيه أسئلة استفسارية خطياً لغاية يوم 14 تشرين ثاني / نوفمبر 2016 الساعة 12:00. عبر البريد الالكتروني: orenyu@moin.gov.il الأسئلة الاستفسارية التي تصل لصاحبة الدعوة بعد هذا الموعد، أو التي تقدم بطريقة أخرى، لن يرد عليها. 
الشخص المسؤول من قبل الوزارة عن هذه المناقصة هو السيد يوفال أورن ، هاتف رقم– 03-7632611.
الموعد الأخير لتقديم العروض هو 29 تشرين ثاني / نوفمبر 2016 لغاية الساعة 12:00. يجب تقديم العروض فقط لصندوق المناقصات الموجود في لوبي المدخل لمبنى وزارة المالية في شارع اليعيزر كابلن 1 ( مقابل مركز حراس الأمن). 
 يحق للوزارة، في أي وقت، بإعلان تنشره، تبكير أو تأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض، وأيضاً يحق لها تغيير مواعيد وشروط أخرى تتعلق لهذه المناقصة وفقاً لتقديراتها الحصرية. 
 في أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا الإعلان وبين التعليمات الموجودة في كراس المناقصة،  تعليمات كراس المناقصة هي الملزمة. 
